
لبنان.. ما الدافع وراء الإجراءات القضائية
الأخيرة ضد البنوك؟
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ترجمة حفصة جودة

لأكـثر مـن  سـنوات، لم تكـن البنـوك اللبنانيـة خاضعـة للرقابـة القضائيـة، فعـاثت فسـادًا وسـط الأزمـة
المالية – التي اتُهمت بالتسبب في تفاقمها – ما دمر حياة غالبية اللبنانيين، وبينما لا تلوح في الأفق
أي بوادر لتراجع الأزمة الاقتصادية، تعامل القضاء اللبناني – الذي خضع طويلاً للضغط السياسي –

في الأسابيع الأخيرة مع النظام المصرفي.

في الشهر الماضي جمدت النائب العام لمحافظة جبل لبنان القاضية غادة عون أصول  بنوك هم:
بنـــك بـــيروت وبنـــك عـــودة وSGBL وBlom Bank وBankmed وCreditbank، بينمـــا

تحقق في معاملاتهم مع البنك المركزي.

كمــا أصــدرت حظــرًا للســفر ضــد المــديريين التنفيــذيين لخمســة مــن البنــوك، واتهمــت محــافظ البنــك
المركزي رياض سلامة بالكسب غير المشروع وهي أول تهمة تُوجه له في لبنان.

أنكر سلامة تلك الاتهامات، لكنه يواجه أيضًا تحقيقات في  دول أوروبية على الأقل بشأن غسيل
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الأموال واختلاس مئات ملايين الدولارات من البنك المركزي، كما أن رجا شقيق سلامة يخضع لتلك
التحقيقات.

خضع تاريخ سلامة كمحافظ للبنك المركزي للتحقيق منذ انهيار النظام المالي في  بعد عقود من
الفســاد وســوء الإدارة، تســببت الأزمــة في فقــدان العملــة اللبنانيــة نحــو % مــن قيمتهــا ومنعــت
البنوك سحب المودعين لأموالهم بالعملة الصعبة، بينما أصبح ما يقارب % من السكان يعيشون

في فقر.

يًــا للبنــان مــن أجــل تــأمين حزمــة لم يقــر البرلمــان اللبنــاني بعــد قــانون ضبــط رأس المــال الــذي يعــد ضرور
مساعدات صندوق النقد الدولي، ما يسمح للبنوك بإقرار ضوابط غير رسمية تعامل المودعين بشكل

غير متساو.

يتردد بعض القضاة أيضًا في اتخاذ إجراءات جادة ضد البنوك لتجنب تداعياتها
الاقتصادية لفترة معينة

وفقًا لرويترز، قدرت مسودة خطة الإنقاذ المالي الحكومية في بداية هذا العام وجود فجوة في القطاع
المالي قدرها  مليار دولار، وحتى اليوم لم يخضع أي شخص للمساءلة بشأن الانهيار الاقتصادي.

قــال بــول مرقــص – محامٍ ومؤســس شركــة “Justicia Beirut Consult” – إن هنــاك عــددًا
هائلاً من الدعاوى القضائية ضد البنوك، لكن تأخر الإجراءات القانونية يرجع إلى عقبات تقنية من

بينها جائحة كوفيد- وسلسلة من الإضرابات قامت بها نقابات المحامين والقضاة.

يضيف مرقص “تستغرق العملية القضائية بعض الوقت، كما أن القضاة يعانون لإصدار إخطارات
ــداعياتها ــتردد بعــض القضــاة أيضًــا في اتخــاذ إجــراءات جــادة ضــد البنــوك لتجنــب ت ضــد البنــوك، ي

الاقتصادية لفترة معينة”.

القضاة يخضعون للضغط
أثارت التحقيقات المتزايدة في الأسابيع الأخيرة بعض التكهنات بشأن توقيت الدافع القضائي، وربطها

بعض الخبراء بالتحقيقات الأوروبية، بينما يرى آخرون أن دوافعها سياسية.

يقول نزار صاغية، محامٍ لبناني ومؤسس مشارك لشركة “المفكرة القانونية” إن هناك ضغوطًا على
النظـــام المصرفي اللبنـــاني في أوروبـــا ولبنـــان، وأضـــاف “يخضـــع القضـــاة لضغـــوط بســـبب التحقيقـــات

الأوروبية، لم تتمكن المحاكم اللبنانية من العمل بشكل كامل لمدة عامين، لكن الموقف تحسن الآن”.

بســبب تلــك الضغــوط القضائيــة، عمــدت البنــوك المســتهدفة إلى الانتقــام مــن المــودعين، ففــي الشهــر



يانا عناني أصوله في أعقاب الماضي أغلق “Fransabank” كل فروعه بعد أن جمدت القاضية مار
دعوى قضائية رفعها مودع مصري لإجبار البنك على إعادة فتح حسابه وإرجاع إيداعه نقدًا.

إن الضغط القضائي على البنوك شرعي لأن البنوك قيدت وصول المودعين
لحساباتهم البنكية بشكل غير شرعي

و ) في الـــوقت نفســـه أضربـــت البنـــوك الســـت التي خضعـــت لتجميـــد الأصـــول لمـــدة يـــومين
مـــارس/آذار) بعـــد أن أعلنـــت رابطـــة البنـــوك اللبنانيـــة “ABL” أن البنـــوك قـــد تُغلـــق بســـبب تزايـــد

الضغوط القانونية على القطاع المصرفي.

بعد ذلك تراجع المدعي العام اللبناني غسان عويدات عن قرارات عون لمنع البنوك من نقل الأموال
خا البلاد.

ينــة جــابر إنهــا تعتقــد بوجــود رابــط بين الإجــراءات القضائيــة ضــد قــالت محاميــة “اتحــاد المــودعين” ز
البنـوك والتحقيقـات الدوليـة ضـد محـافظ البنـك المركـزي وشقيقـه، وأضـافت “بدأ المـدعون العـامون
اللبنانيون في التحقيق بالقضايا التي تخضع الآن لتحقيق المحاكم الأوروبية، ورغم أن كل قضية تتبع
مسارها بشكل مستقل، هناك رابط بين تلك الأحداث، لكننا لا نستطيع الوصول إلى تلك الملفات

لنعلم المزيد، فلم يُكشف عن التحقيقات بعد”.

يقــول بعــض الخــبراء إن الضغــط القضــائي علــى البنــوك شرعــي لأن البنــوك قيــدت وصــول المــودعين
لحساباتهم البنكية بشكل غير شرعي، لكن بالنسبة للآخرين، فتلك القرارات التي اتخذها القضاة

لملاحقة البنوك ذات دوافع سياسية.

أداة سياسية
قال رامي ريس – محلل سياسي ومستشار الزعيم الدرزي وليد جنبلاط -: “هناك دوافع سياسية
لتلك الإجراءات القضائية”، مضيفًا “إننا نفتقر لاستقلال السلطة القضائية، لقد رأينا خطوات عديدة

كثر منها قضائية، حيث إنهم يخضعون للنفوذ السياسي”. يتخذها القضاة ذات دوافع سياسية أ

أضاف ريس أنه بينما يتحمل سلامة جزءًا من مسؤولية الانهيار الاقتصادي، فإنه ليس الوحيد الذي
يجب أن يخضع للمحاكمة، كما سلط ريس الضوء على إجراءات مبادرة عون التي اتهمها النقاد بأنها

مقربة من الرئيس ميشال عون الذي عينها.

ازدادت الإجراءات القانونية ضد البنوك قبل شهرين فقط من الانتخابات
العامة المقرر انعقادها في مايو/أيار ، ما دفع البعض للاعتقاد بأن لها



تداعيات سياسية

كدت يرغب التيار الوطني الحر بقيادة الرئيس في إقالة محافظ البنك المركزي من منصبه، لكن عون أ
أنها تنفذ القانون فقط، ومع ذلك ردّ المحامي النقابي جابر بأنه بينما يعتقد الرأي العام أن العديد من
القضاة لهم دوافع سياسية، فهناك العديد من القضاة المستقلين الذين يكافحون من أجل نظام

قضائي مستقل.

في الـــوقت نفســـه قـــال صاغيـــة: “رغـــم خضـــوع المـــدعين العـــامين في لبنـــان بشكـــل أو بـــآخر للقـــوى
السياسية، فهذا لا يعني أن إجراءاتهم القانونية غير قانونية، لأنها تستند إلى أدلة صحيحة”.

ازدادت الإجراءات القانونية ضد البنوك قبل شهرين فقط من الانتخابات العامة المقرر انعقادها في
مايو/أيار ، ما دفع البعض للاعتقاد بأن لها تداعيات سياسية.

قال أمين صندوق رابطة الشفافية اللبنانية جمال بليك إن الأحزاب السياسية قد تستغل الضغوط
علـى النظـام المصرفي كطريقـة لإظهـار تعاطفهـا مـع النـاخبين، مضيفًـا “مـع اقـتراب الانتخابـات، يرغـب
السياسيون في أن يكونوا أبطالاً وأن يُظهروا لناخبيهم اهتمامهم بالمودعين، لكن المثير للسخرية أنهم

نفس الأشخاص الذين سمحوا للبنوك بإغلاق حسابات المودعين لنحو  سنوات”.

بينما أنكر ميقاتي تدخله في عمل القضاء، دعا سلامة يوم  مارس/آذار
لحضور اجتماع مجلس الوزراء كطريقة لإظهار الدعم

ــع النــاس أن ــات، فيقــول: “يعلم جمي ــؤثر علــى الانتخاب ــن ي ومــع ذلــك يعتقــد بليــك أن التحقيــق ل
كمله جزءًا من الانهيار الاقتصادي للبلاد”. كملها والنظام المصرفي بأ المؤسسة السياسية بأ

تدخل الحكومة
لكــن بينمــا يســتهدف القضــاة البنــوك، تحــاول الحكومــة موازنــة تلــك الإجــراءات القانونيــة بممارســة
الضغط السياسي على القضاء، ويعتقد صاغية أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يحاول التدخل لصالح

سلامة.

في يناير/كانون الثاني أفادت عدة منافذ إخبارية محلية أن ميقاتي اتصل بعويدات وهدد بالاستقالة
ــالتحقيق في إذا واصــل القــاضي جــان طنوس الضغــط علــى البنــوك مــن أجــل معلومــات متعلقــة ب
اختلاس سلامة ومخالفات أخرى في البنك المركزي، وبينما أنكر ميقاتي تدخله في عمل القضاء، دعا

سلامة يوم  مارس/آذار لحضور اجتماع مجلس الوزراء كطريقة لإظهار الدعم.



يقول صاغية: “تحاول الحكومة الإبقاء على الوضع الراهن، وفي هذا السياق، سيفقد المودعون جزءًا
كبيرًا من أموالهم، إن الافتقار إلى قانون ضبط رأس المال يعني تعويض تلك الخسائر بأموال المودعين

فقط، وتتوقع الحكومة أن يتبع القضاء الوضع الراهن”.

“مــن خلال قــانون ضبــط رأس المــال، ترغــب الحكومــة في الســماح للبنــوك بمواصــلة ممارساتهــا دون
يـر قـانون ضبـط رأس المـال مواجهـة أي إجـراءات قضائيـة”، ووفقًـا لصاغيـة فـإن ميقـاتي يرغـب في تمر

ية. لإيقاف جميع الإجراءات القانونية ضد البنوك التجار

القضاة يطبقون القانون باتخاذهم إجراءات قانونية ضد سلامة والبنوك، إلا
أن اتخاذ تلك الإجراءت ضد جميع البنوك اللبنانية يعرض البلاد للخطر

ير العدل بتشكيل لجنة تضم قضاة في يوم  مارس/آذار وافق مجلس وزراء ميقاتي على اقتراح وز
ومصرفيين لمناقشة الوضع القضائي المصرفي.

يقول صاغية: “أرى أن هناك خرقًا لقواعد فصل القوى في تلك المبادرة، يجب أن يكون الحل وضع
خطة حكومية لإصلاح القطاعات المصرفية والاقتصادية”.

ورغـم أن بليـك يـرى أن القضـاة يطبقـون القـانون باتخـاذهم إجـراءات قانونيـة ضـد سلامـة والبنـوك،
فإنه يقول إن اتخاذ تلك الإجراءت ضد جميع البنوك اللبنانية يعرض البلاد للخطر.

يــر قــانون ضبــط رأس المــال، لترســل رسالــة مفادهــا أنــه إذا ويضيــف “قــررت الحكومــة عمــدًا عــدم تمر
قررت البنوك تحويل الأموال إلى الخا من خلال الحسابات القائمة، فإنها لا تخرق القانون”.

في الوقت نفسه، قالت جابر إن البنوك لن تتوقف عن مقاومة الإجراءات القانونية، وأضافت “لقد
أخبرنــا المحــاكم بــأن تلــك الإضرابــات تعيــق حقــوق المــودعين لســحب أمــوالهم مــن أجــل الاســتخدام

اليومي”.

“بصــفتنا اتحــادًا للمــودعين، فإننــا نطــالب بتلــك الإجــراءات القانونيــة منــذ بدايــة الأزمــة الاقتصاديــة،
وهكذا فإننا نقف في صف أي تحقيقات تفيد المودعين”.

المصدر: ميدل إيست آي
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